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  لقانون النرويجيمعلومات عن شرط الكشف في ا

 ثويقة قد+ا وفد النرويج

ناير 31في  .1 نونة 2013ي  با من وفد النرويج لإصدار ويقة  ية الفكرية  ية  نظمة العا تب ا;ولي  مع، تلقى ا ث طل لم للملكللم لمك
ية ا;وية" نة الحكو لبلاغ من النرويج إلى ا شف في القانون النرويجي-مللج يةث، كويقة "لك معلومات عن شرط ا ن ، ضممإعلا

ند  ية 6لبا ية الفكرية والموارد الورا ية  ية ا;وية ا نة الحكو شرين  ثة وا ثا ث من جدول الأعمال، لأغراض ا;ورة ا ن ل للج ل لملكل لمعم لع
يدية والفولكلور  ية ا;وية("لتقلوالمعارف ا نة الحكو لا  ").مللج

توي مرفق .2 يحوناء على الطلب المذكور أعلاه  ث هذه الويقة على الويقة كما قد+ب  .وفد النرويجا ث

ية ا;وية مدعوة إلى  .3 نة الحكو لإن ا مللج
ها فقالإحاطة علما بهذه الويقة ومر  .ث

]يلي ذs المرفق[
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 المرفق
ية ا;وية نة الحكو لبلاغ من النرويج إلى ا شف في القانون النرويجي-مللج  لك معلومات عن شرط ا

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة ....1111

ست عدة وفود م ية ا;وية ا نة الحكو سابقة  تمفي ا;ورات ا ل للج لل ية م شف في القوانين الو نعلومات عن إنفاذ شروط ا طلك
تو;ي . للبراءات تعلق  شف الواردة في قانونها الخاص لبراءات وقانونها ا بلاغ تعرض النرويج شروط ا سـوفي هذا ا لم لك بمل
با�ت شفلنا شأن شروط ا ية لا تزال جارية  تقصا تائج الأوية التي خلصت إليها دراسة ا لك فضلا عن بعض ا ب ئ سـ ل ّ وتلخص .لن

بات سابقة نا ية ا;وية في  نة الحكو سـهذه الويقة، أساسا، المعلومات المعروضة على ا ل للج مث تولكن المعلومات المربطة . م ّ
بل ية الجارية لم تعرض من  تقصا ق;راسة � ُ ئ  .سـ

ية----قانون البراءاتقانون البراءاتقانون البراءاتقانون البراءات ....2222 يولو شأ المواد ا شف عن  ية ا يولو شأ المواد ا شف عن  ية ا يولو شأ المواد ا شف عن  ية ا يولو شأ المواد ا شف عن  جججج ا ب ن بلك ن بلك ن بلك ن لللللك     مممم

تعلق بحما;ى يه �تحاد الأوروبي ا يذ تو لم  ج ية ببراءات تنف نولو يو جية �ختراعات ا تك في قانون البراءات ) EC/44/98(لب
بارا من (النرويجي  شأ ُويلزم ذs الحكم صاحب . راج حكم إضافيتم إد) 2004 فبراير 1عتا شف عن  نطلب البراءة  ملك

تعلق بها �ختراع  ية التي  يولو يالمواد ا جب تخد+ال يق . يسـأو  يولو¬تحقوالغرض من ذs الحكم هو  نوع ا ية ا بأهداف اتفا لت ل . ق
شروع القرار المقدم إلى البرلمان النرويجي نص ( ما يلي )Stortinget( موقد ورد في  ند إلى ا ية و لالترجمة العرية غير ر س سم تب ت

يةهو أيضاُالإنكليزي ا«ي يعد  ية من اللغة النرو يج ترجمة غير ر  ):سم

شأ يمإذا قام ص" شف عن ب½ ا ناحب الطلب  بقا كن أن لملك ية  تحقق مماّ إذا تم جمع الموارد الورا طهل ا ث ل يس
ية المربطة لموافقة؛ للتشر تيعات الو شروط تÂ الموافقةطن ثال  ند الإمكان، مماّ إذا تم � تحقق،  لوا تم ع ويمكن . ل

بات أيضا إلى وجوبأن يدفع  شف أصحاب ا لطل ا يولو¬لك نوع ا ية ا ثال لأحكام اتفا ية � بإدراك أ ت ت لهم ل ق  على م
ب½ان تلف ا نحو ا«ي نفذت به في  لا مخ بت فÉ . ُل هل كذs ا يمكن أن  شأ،  ّوإذا قدمت معلومات عن ب½ ا ي للم سن ف ُ

توفاة، أو  ية الحماية ببراءة  سـإذا كانت شروط قا تعلق بشيء معرفÉمبل يدية (وف ي إذا كان الطلب  تقلمعارف 
هاما  أو  )."ثليما

يةإذا و يولو جتعلق اختراع بمواد  ب تخد+ا، فإن الجمÎ الأولى من الفقرة الأولى من ّ ّ أو ا  من قانون البراءات )ب(8 المادةسـ
ية  يولو نه المواد ا نه اÑترع أو جمع  ب½ ا«ي حصل  به، عن ا شف صاحب الطلب، في  جتقضي بأن  م بم ل طل ب½ المورد(ليك ّا ). ل

ية من الفقرة الأولى من  ثا نكما تقضي الجمÎ ا ية،  بأن يق)ب(8 المادةل نا ية ا تب النرويجي  عدم صاحب الطلب إلى ا لص للملك لمك
ها، معلومات تؤكد الحصول على  ية أو  يولو ب½ المورد موافقة للحصول على مواد  شترط القانون الوطني في ا ّندما  جمع ج ب ل ي ّع

 .تÂ الموافقة

ية من الم ثا نوتقضي الجمÎ الأولى من الفقرة ا تلفا  بأن يقوم صاحب الطلب، إذا كا)ب(8 ادةل ية  يولو ب½ المورد للمواد ا مخن ا ب جل ل ّ
ب½ين ية لÕ ا نا ية ا تب ا شأ، بإبلاغ  لعن ب½ ا ع لص لملكن مك ية من . لم ثا ية من الفقرة ا ثا هر من الجمÎ ا نو ل ن ل  ّأنب) ب(8 المادةيظ

يه تÂ المواد من  ب½ ا«ي جمعت  ية هو ا يولو شأ المواد ا فب½  ُج ل ب لن يعيمحيطهام شأ وإذا كان القا. لطب ا لمننون الوطني في ب½ ا
بل ية، فعلى صاحب الطلب أن  يولو ّشترط الحصول على موافقة لجمع المواد ا ي ب جي به، ل ما إذا كان قد حصل على عن طلغ، في 

ية من  ثا ثة من الفقرة ا ثا نتÂ الموافقة، انظر الجمÎ ا ل ل ية . )ب(8 المادةل يولو شأ المواد ا هل ب½  جوإذا كان صاحب الطلب  بيج لن م
ية بذs، انظر الجمÎ الرابعة من الفقرة أو  نا ية ا تب ا شأ، فلا بد Ø من إبلاغ  عالقانون الوطني المعمول به في ب½ ا لص لملكن مك ّ لم

ية من  ثا نا  .)ب(8 المادةل
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ثة من ثا لوتقضي الجمÎ الأولى من الفقرة ا شف الخاص )ب(8 المادة ل لك بأن �لتزام  يةّ يولو جلمواد ا قرتين  الف والوارد فيلب
ية من المادة ثا نالأولى وا ية)ب(8 ل يولو ية المواد ا يير  يام اÑترع  بق حتى في حال  ج  ن بق ب تغ لنط ب دون  ()ج(8المادة نطبق تو. ي

شأ إذا ))ب(8 المادة ية شرية ا يولو نكانت المواد ا لمب ب ج  .ل

ية من المادة  ثا هر من الجمÎ الأولى من الفقرة ا نو ل ية لا ّ من قانون البراءات أن شرط 33يظ يولو شف الخاص لمواد ا جا ب للك
بات البراءات ا;وية؛ أي البراءات المودعة  لبق على  طل شأن البراءاتبناء علىينط تعاون  ب معاهدة ا بب في ذs هو . ل لسوا

تبر أن اشتراط  شرع ا ّأن ا عّ ّ توافقلم بات ا;وية لا  شف من ا يا ل لطل  . مع تÂ المعاهدةلك

تب الأوروبي للبراءاتيو ية الأوروية للبراءاتلمكتولى ا بقا للاتفا بات البراءات الأوروية  ب معالجة  ط ب  تÂ ّنظمتولا . قطل
شف ولا  سأÞ ا ية  لك�تفا م بق سوى على . من قانون البراءات)ب(8تبلور المادة ق شف لا  تالي فإن �لتزام  نط و لك يل ّ

ية نبات البراءات الو بات ال. ططل يات إيداع  طلوالجدير «كر أن  عمل تّ ناء على معاهدة ا لبراءات  شأن البراءات ب بعاون 
ية ثل نحقو�تفا ّ الأوروية للبراءات  تم نحت في النرويج خلال الأعوام الأخيرة80و ب  .مُ لمائة من البراءات التي 

بقا للمادة على ُويعاقب  شف  طعدم �لتزام  نائي الم 166 إذا دخل ذs الفعل ضمن المادة )ب(8لك دني لجمن القانون ا
نائي المدني العام وشمل الحاÞ 166تونظم المادة . )ب(8العام، انظر الجمÎ الأولى من الفقرة الرابعة من المادة  ت من القانون ا لج
ئة عن قصد شأ أو بما إذا تم . طا«ي يقدم فيها شخص ما معلومات خا ب½ ا ثلا،  ئة،  تعلق تÂ المعلومات الخا نوقد  ب ط لمت م

بة . لاالحصول على موافقة أم  شخص ا«ي يزعم قكما يمكن معا تÂلا يمبأنه لا  شأ وغيرها من المعلومات، ّ لمن معلومات عن ب½ ا
بين أنه فعل ذs عمدا ّإذا  ناع عن إعطاء 166ولا تعاقب المادة . ّت نائي المدني العام على مجرد � ت من القانون ا ملج  .علوماتالمّ

ية  ثا هر من الجمÎ ا نو ل شف لا يؤثر في معالجة طلب البراءة ولا في  ب)ب(8 من المادة من الفقرة الرابعةيظ ّأن عدم �لتزام  لك ّ
نحت باجة . مُصحة البراءة التي  هر ذs أيضا من د يو ية يظ يه ل 27لحيثا جتو ضرورة أن تكون ّويدل ذs على . EC/44/98ل

نع صاحب الطلب عن إعطاء المعلومات أو إذا  تمعالجة الطلب عادية حتى إذا ا ئةمت طبين أنه أعطى معلومات خا ّ ّ. 

يدية و––––قانون البراءات قانون البراءات قانون البراءات قانون البراءات  ....3333 شأ المعارف ا شف عن  يدية و ا شأ المعارف ا شف عن  يدية و ا شأ المعارف ا شف عن  يدية و ا شأ المعارف ا شف عن  تقل ا ن تقللك ن تقللك ن تقللك ن لللللك نقل الموادمممم نقل المواد�تفاق الموحد  نقل المواد�تفاق الموحد  نقل المواد�تفاق الموحد      لللل�تفاق الموحد 

شف،  تعلق  لكعدل الحكم ا لم ّ بقا للقانون رقم )ب(8المادة والوارد في ُ  2009نيو  يو19 المؤرخ 100ط من قانون البراءات، 
يعة  نوع ا بشأن  ت تخد+اليشمل أيضا المعارف لطب تعلق بها �ختراع أو  يدية التي  سـا ي يتقل نفاذ . ل لودخل الحكم حيز ا ّ

بق . 2009 ليويو 1 في ناء على وجوبينطولا  بات المودعة  يدية على ا شف عن المعلومات المربطة لمعارف ا ب ا لطل تقل ت للك
ية الأوروية للبراءات شأن البراءات و�تفا تعاون  بمعاهدة ا ب  .قل

ي ثة من المادة ضوفي الوقت ذاته أ ثا ثة من الفقرة ا ثا لف حكم إلى الجمÎ ا ل ل ندما يتم الحصول . )ب(8ل عويقضي ذs الحكم بأنه  ّ
بقا  ية  يولو طعلى مواد  ية للأغذية والزراعة من 12 من المادة 3 و2للفقرتين جب با ية ا شأن الموارد الورا تالمعاهدة ا;وية  ن ث ب  لل

يه في المادة 2001 نوفمبر 3المؤرخة  نصوص  نقل المواد، ا سخة من �تفاق الموحد  عل، تدرج  لم ل ن  من المعاهدة، في )4(12ُ
ية من المادة  ثا نصوص عليها في الفقرتين الأولى وا نطلب البراءة بدلا من المعلومات ا ل بب في ذs هو أن . )ب(8لم ّوا لس

شاء 11 المادة نص على إ ن من المعاهدة  ية للأغذية والزراعةت با ية ا نفاذ إلى المواد الورا سير ا تعدد الأطراف  تنظام  ن ث ل لي ت لّ . م
سر، وفقا للمادة  نفاذ ا تاح ذs ا ّو لمي ل توي على أحكام محددة )4(12ُي نقل المواد  تضى اتفاق موحد  ّ من المعاهدة،  يح ل بمق

تعدد الأطراف نظام ا سر ضمن ا نفاذ ا ّبخصوص شروط ا لمي ل ّل  .لم



WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10 

Annex 

3 

 

شف ....4444 شفشرط ا شفشرط ا شفشرط ا با�تلكلكلكلكشرط ا تو;ي ا با�ت في قانون  تو;ي ا با�ت في قانون  تو;ي ا با�ت في قانون  تو;ي ا ن في قانون  نسـ نسـ نسـ لسـ لم لم لم     م

با�ت إلى حين أن دخل القانون رقم تو;ي ا شأ في قانون  شف عن ا شأن ا ناك أية أحكام  نلم تكن  سـ ن لك ب له م  100 لم
نفاذ في 2009ن يويو 19 المؤرخ يعة حيز ا نوع ا شأن  ل  ب ت يف إلى المادة . 2009ل يويو 1لطب  من 4ُضوبموجب هذا القانون، أ

با� تو;ي ا نقانون  لسـ يه لالتزام الوارد في المادةم شأ المواد ) ب(8 شبت التزام  شف عن  نمن قانون البراءات، أي التزام ا ملك
نف جديد يلاد  تخدمة في ا يدية ا ية والمعارف ا يولو صا س سـ تقل تب لمج ل شأ وغيرها . ل لمنوهذا يعني وجوب تقديم معلومات عن ب½ ا

تعلق بها م تال وما قد  يمن المعلومات فÉ يخص الأ يديةشـ ية الواردة . تقلن معارف  نا ها الأحكام ا ية هي  نا ئوالأحكام ا لج ئ نفسلج
نائي المدني العام من 166 من قانون البراءات، أي المادة) ب(8في المادة  لكشف في تزام ل �عدمولا يؤثر . لجالقانون ا

باتي المحمي نف ا نمعالجة الطلب ولا في صحة ا  .للص

شف في  ....5555 شف في ارب فÉ يخص شرط ا شف في ارب فÉ يخص شرط ا شف في ارب فÉ يخص شرط ا ناير لكلكلكلكتجتجتجتجارب فÉ يخص شرط ا ناير قانون البراءات إلى غاية  ناير قانون البراءات إلى غاية  ناير قانون البراءات إلى غاية      2013201320132013ييييقانون البراءات إلى غاية 

شف الجاري بها العمل إلى حد الآنبناء على طلب من البرلمان تعراضا لوسائل إنفاذ شرط ا لك، تجري الحكومة ا وقد . سـ
نة  شاورات عامة في  سـأجريت  تعراض إلى البرلمان في وقت 2012م تاجات � تقدم الحكومة ا شاور و شأن ورقة  سـ  ت سـ ت نب سـ

تعراض. 2013لاحق في  تاجات الأوية للا سـوترد أد�ه بعض � ل نت  :سـ

بارا من  نفاذ ا ية ودخل حيز ا يولو شف فÉ يخص المواد ا توضع شرط ا ل ب علك جل  .2004 فبراير 1ُ

شف ية تدابير لضمان احترام �لتزام  نا ية ا تب النرويجي  لكوضع ا ع لص للملك شم� المادة. لمك تب بطلب  توإن علم ا ) ب(8 لمك
يه الم فونعدم   .علومات المطلوبة، فإنه يخطر مودع الطلب بذs الإخلالت

ناير  ية في معالجة 2013يوفي  نا ية ا تب النرويجي  ع، بدأ ا لص للملك شمولا لمادة 26لمك با  م  يع هذه ). ب(8طل جموتربط  ت
ية يولو بات لمواد ا جا ب يدية. للطل ناك أي طلب يخص المعارف ا تقلويس  له ناك و. ل بات،  همن مجموع ا متاح غير لبا ط 20لطل

ن. للعموم بان ا ثولا يزال  بت أو تركتاطل ية فقد  با ا شر  يد المعالجة، وأما ال
ية  شرين  بات ا ُن من ا سحُ طل ن بقلطل تق ع وفÉ . لملع
هو كما يلي تاحة للعموم  تة ا بات ا فيخص وضع ا لم سـ نان : للطل بان ا تين، ولا يزال  نحت البراءة في حا نان، و بان ا ثترك  طل ل ث مطل ُ

نحت فيه. لجةقيد المعا تين  تين ا شف في الحا شأن ا موقد قدمت المعلومات  لل ل لك ب  . البراءةماُ

شف بات لتزام ا شرة  شرين، أوفت  تة وا بات ا لكومن بين ا طل سـ علطل لع ) ب(8 وانعدمت المعلومات المطلوبة بموجب المادة. ل
با16في  بات بعدم تقد. طل  تة من تÂ ا ية مودعي  نا ية ا تب ا لطلوأخطر  سـ ع لص لملك ومن بين . يم المعلومات المطلوبةمك

تة المذكورة، لم تقدم بعد ذs المعلومات المطلوبة إلا في حاÞ واحدة بات ا سـا ية . للطل نا ية ا تب ا تمس  عولم  لص لملك مك يل
با ية ووضعت جا شرة ا بات ا نالمعلومات المطلوبة من مودعي ا تبقلطل  .لملع

ية أن الم نا ية ا تب النرويجي  عوبين تجربة ا لص للملكت بات ) ب(8علومات المحصل عليها بموجب المادة لمك ند معالجة  يمة  طلها  ع ق ل
تكاري في الطلب. البراءات شاط � ييم توافر شرطي الجدة وا يح تÂ المعلومات قاعدة أفضل من أجل  بو ن لت تق وأما الموارد . ت

نصوص عليها في المادة تب للوفاء لالتزامات ا تخد+ا ا لمالتي ا  .فهـي محدودة) ب(8 لمكسـ

هاد لأحكام القانوية الوجيهة ....6666 هاد لأحكام القانوية الوجيهة� هاد لأحكام القانوية الوجيهة� هاد لأحكام القانوية الوجيهة� نننن�     سسسستتتتشششش

سمبر 15 المؤرخ 9القانون رقم (ينص قانون البراءات  شأن البراءات، المعدل آخر مرة في 1967ي د  ّ ، 2010 مارس 26ب
بارا من  نافذ ا توا نص الإنكليزي ا«ي يعد هو أيضا ترجمة غير) (2010ل يويو 1عل ند إلى ا ية و ُالترجمة العرية غير ر ل س سم تب  ت

ية ية من اللغة النرو يجر  :على ما يلي) سم
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تخد+ا، وجب تضمين طلب   )ب(8المادة  يدية أو  ية أو المعارف ا يولو سـندما يخص اختراع ما المواد ا تقل ب يع ل جل
ب½ ا«ي جمع أو تلق نه المواد أو المعارف ىلالبراءة معلومات عن ا ب½ المورد(م اÑترع  ّا وإذا كان القانون الوطني في ). ل

يدية، وجب لا تخدام المعارف ا ية أو ا يولو نفاذ إلى المواد ا بقة  تضي الحصول على الموافقة ا تقلب½ المورد  سـ ب لل لسـ ل جلم يق ّ
ّيان ما إذا تم الحصول على تÂ الموافقة أم لا في الطلب  .ب

شـئها، وجب ذك يدية عن ب½  ية أو المعارف ا يولو ب½ المورد للموارد ا تلاف ا نوفي حاÞ ا تقل ب مل ل جل شأ في ّخ لمنر ب½ ا
شأ، . الطلب يعي، وب½ ا ها ا نه المواد من  ب½ ا«ي جمعت  ية، هو ا يولو شأ، فÉ يخص المواد ا نوب½ ا ب ل ب لمن مح لطلم يطل م ُج

يه المعارف ب½ ا«ي طورت  يدية، هو ا ففÉ يخص المعارف ا ُ ل شأوإذا كان القانون الوطني في ب½ . لتقل تضي لمنا يق 
يان ما إذا تم لمسـالحصول على الموافقة ا يدية، وجب  تخدام المعارف ا ية أو ا يولو نفاذ إلى المواد ا ّبقة  ب تقل سـ ب للل جل

هوÞ، فعلى مودع . الحصول على تÂ الموافقة أم لا في الطلب ية  مجوإذا كانت المعلومات المذكورة في هذه الفقرة الفر ع
sالطلب ذكر ذ. 

شف عن ا بق وجوب ا ية،  يولو بة للمواد ا لكو نط ب يسـ ل جن ية ولو غير اÑترع ل ثا ّلمعلومات بموجب الفقرتين الأولى وا ن ل
تلقاة لمية المواد ا سم الإسان. نب تقة من  ية ا يولو شف عن المعلومات على المواد ا بق وجوب ا نولا  ج شـ ب لك لمنط ل  وإذا. جي
بقا للفقرتين لاواد المتم الحصول على  ية  طيولو شأن الم12 من المادة 3 و2جب ب من المعاهدة ا;وية  ية ل با ية ا توارد الورا ن لث

يه في 2001 نوفمبر 3للأغذية والزراعة المؤرخة  نصوص  نقل الموارد، ا سخة من �تفاق الموحد  عل، تدرج  لم ل ن ُ
ية)4(12 المادة ثا نصوص عليها في الفقرتين الأولى وا ن من المعاهدة، في طلب البراءة بدلا من المعلومات ا ل  .لم

شف نائي المدني العام من 166 عن المعلومات وفقا للمادة لكويعاقب على عدم احترام وجوب ا ولا يخل . لجالقانون ا
ئة  نا بات البراءة أو صحة الحقوق ا شف عن المعلومات بمعالجة  شـوجوب ا ل طل نوحةعنلك  .لمم البراءات ا

تضمن معلومات و  ]مقتطف [1المادة  نص القانوني، المواد التي  ية، لأغراض هذا ا يولو تتعني المواد ا ل جب ية والتي ل ثرا
يولو¬يمكن أن سخ في نظام  ها أو أن  سخ  ب  ن تن نف سـت ُسـ ت  .ست

ية، الجمÎ الأولى33المادة  ثا ن ، الفقرة ا بق أحكام المادة   ل بات ا;وية) ج(8والمادة ) ب(8تنطلا  لعلى ا  .لطل

نائي المدني العام  :166، المادة لجالقانون ا

سجن لمدة لا  تيعاقب أي شخص بدفع غرامات أو  ل َ هد زورا أمام محكمة أو أمام كاتب عدل أو ُ تين إذا  شتجاوز  سـن
تابة أمام أي  هد زورا قولا أو  ثلا قانويا فيها، أو إذا  ية ما أو  ته طرفا في  كفي أي تصريح يقدمه إلى المحكمة  ن مم شقض بصف

هادة  هدف من ا ندما يكون ا هادة أو  تÂ ا ية يكون فيها ملزما لإدلاء  شسلطة عامة في  ل لش عل ب باتقض  .ثتقديم إ

هادة في أي  تÂ ا هادة يعرف أنها زور أو يدفع شخصا إلى الإدلاء  ها على أي شخص يدلى  بق العقوبة  شو ش لس ب بنف ّتط ُ
 .من الحالات المذكورة أعلاه

 ]ثنهاية المرفق والويقة[


